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لـوفاة �لمغفـور لــه بـاإذن �لله تعـالـى  

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

محــمـد الزامـــل العتيبـي

عـائلــة العتيبي الگرام

بعد 7 سنوات من المعالجة يأتي الجهاز بجوازات سودانية

فهاد: البدون ليسوا للبيع.. والأمر لن يمر على الجهاز المركزي والحكومة
أبدى النائب عبدالله فهاد 
أســفه لما وصلت إليه قضية 
البــدون مــن تــرد للأوضاع 
بســبب ممارســات الجهــاز 
المركزي اللاإنسانية، وآخرها 
الحل الذي قدمه بمنح البدون 
جوازات سفر سودانية، مؤكدا 
ان البدون ليســوا للبيع وأن 
هذا الأمر لن يمر مرور الكرام 
لا على الجهاز المركزي ولا على 

الحكومة.
وأضاف فهاد في تصريح 
صحافي: قضى الجهاز المركزي 
 منــذ تأسيســه حتــى اليوم

7 سنوات في البحث عن أصول 
البدون والكشف عن اثباتاتهم، 
وفي كل لقاء إعلامي أو تصريح 
يصدر من الجهاز يؤكدون فيه 

الجنسيات الحقيقية لـ 67 ألف 
فرد من البدون، فأين هي هذه 
المستندات ولماذا يتم التخلي 
عنها والتعاقــد مع الحكومة 
الســودانية لجلــب جوازات 

سفر لهم؟
وبــن ان خطــة الجهــاز 
المركزي التعسفية والإجرامية 
بحق انســانية البدون تقوم 
على خطــوات زمنية محددة 
وهــي: أولا: التضييــق على 
البدون في حياتهم من خلال 
منع صرف البطاقات الامنية 
لعدة اسباب مثل وضع قرينة 
أو إشــارة علــى الشــخص، 
وبالتالي حرمان هذا الإنسان 
مــن جميع ســبل الحياة من 
توظيــف وعــاج ودراســة 

أنهم يمتلكون أدلة ووثائق عن 
جنسياتهم الأصلية، حتى ان 
رئيس الجهاز أعلن في تصريح 
رسمي في مايو 2012 ان الجهاز 
يملك أدلة ووثائق دامغة تحدد 

فإن من يمنع من البطاقة يعني 
حرمانه من جميع سبل الحياة 
الكريمة. ولهذا فإن تصريحات 
الجهاز دائما تحمل كثيرا من 
الكذب والتدليــس الذي يمر 
للأســف علــى الكثير ممن لا 

يعرف حقيقة المعاناة.
وأضــاف فهاد »من الأمور 
المستغربة من الجهاز المركزي 
التعسفي البحث عن الحلول 
الأسوأ لمعالجة القضية كأنه 
يرغــب فــي معاقبــة البدون 
القضيــة،  وليــس معالجــة 
ففي فترة ســابقة كان هناك 
حديــث لجلب جــوازات من 
جزر القمر والآن الحديث عن 
جوازات سودانية، وكأنه يريد 
الحكم على البدون بالتشتت 

ويستمر التضييق عليه لفترة 
طويلة ثم يأتي الجهاز  بحل 
الجــوازات الســودانية حتى 
يضطــر البــدون للقبول به 
للخــروج مــن المعانــاة التي 

يضعهم فيها الجهاز.
وقال »عندما نتحدث عن 
حرمــان البدون مــن العلاج 
والدراسة والتوظيف يخرج 
لنــا الجهاز المركــزي ويقول 
ان هــذا الكلام غيــر صحيح 
وان الجهــاز يوفر لهم جميع 
أن  والحقيقــة  ســبق،  مــا 
الجهــاز يوفرهــا لعدد محدد 
ممــن يحملون بطاقات امنية 
صالحة، في الوقت الذي منع 
صرف البطاقــة أو تجديدها 
للآلاف من البــدون وبالتالي 

والضياع، في الوقت الذي يمنع 
فيه البدون الذين يرغبون في 
الهجرة إلى كندا واســتراليا 

من ذلك.
وتابــع »الجهــاز المركزي 
أســس منذ 2010 حتى اليوم 
وهــو يبحث عن مســتندات 
وإثباتــات عن أصول البدون 
وبعد هذا الوقت الطويل يأتي 
الســودانية،  بحل الجوازات 
وهذا الأمر يفتح باب التساؤل 
لماذا أنشئ الجهاز من الأساس 
ولماذا صرفــت عليه ميزانية 
مليونية لمدة 7 سنوات ولماذا 
تم التجديــد لمدة 3 ســنوات 
مقبلة إذا كان عمله وممارساته 
لمدة 7 سنوات لم تقدم أو تؤخر 

شيئا في القضية؟

عبدالله فهاد

رئيس الجهاز أعلن أنه يملك مستندات عن أصول 
67 ألفاً من البدون فلماذا يلجأ لـ»السودانية«؟!

منذ إنشاء الجهاز وهو يبحث عن أصول البدون 
الحقيقية فأين المستندات التي كشفها؟

خطة الجهاز التضييق على البدون في سبل 
حياتهم حتى يضطروا للقبول بالجوازات 

السودانية

الحجرف: ما إجراءات تفعيل
قانون هيئة الطرق والنقل البري؟

النائــب مبــارك  وجــه 
الحجرف ســؤالا إلى وزير 
الأشغال العامة وزير الدولة 
البلديــة حســام  لشــؤون 
الرومي عن الإجراءات التي 
تمــت لتفعيل القانــون 115 
لســنة 2014 في شأن إنشاء 
الهيئة العامة للطرق والنقل 

البري.
ونص السؤال على ما يلي:
نظــرا للمعانــاة اليومية 
للمواطنــن مــن الازدحــام 
المــروري وكثــرة الحــوادث 

المرورية ونظرا لسوء تنظيم 
وسائل النقل الجماعي، وحيث 
إنه تم إصدار القانون رقم 115 
لســنة 2014 في شــأن إنشاء 
الهيئة العامة للطرق والنقل 

البري.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
 -الإجــراءات التــي تمت 
حتى تاريخه من قبلكم لتفعيل 
القانون أعــاه، وما معوقات 
عــدم تفعيــل القانــون حتى 

تاريخه؟ وماذا تم بشأنها؟

 - يرجى تزويدي بما تم 
من قبــل الوزراء المعنيين كل 
فيما يخصه في تفعيل القانون 
المذكور أعــاه، وما المعوقات 

وماذا تم بشأنها؟
 - مــا خطــة الحكومــة 

لمواجهة الازدحام المروري؟
 - مــا خطــة الحكومــة 
للتقليل من الحوادث المرورية؟
 - مــا خطــة الحكومــة 

لتنظيم النقل الجماعي؟
 - مــا خطــة الحكومــة 

لمشروع المترو؟
مبارك الحجرف

استفسرت من بوشهري عن شركة تطوير الأصول العقارية

الهاشم تسأل عن لجان التحقيق
لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت

صفــاء  النائبــة  وجهــت 
الهاشــم ســؤالين إلــى كل من 
وزير التربيــة ووزير التعليم 
العالــي د.حامــد العازمي عن 
قواعد تشــكيل لجان التحقيق 
الخاصة بالأمانة العلمية لهيئة 
التدريس فــي جامعة الكويت 
وإلــى وزيرة الدولة لشــؤون 
الإسكان وزيرة الدولة لشؤون 
الخدمات د.جنان بوشهري عن 
صحة إيداع )السكنية( مبلغ 25 
مليونا لصالح رأسمال شركة 
لتطوير الأصول العقارية. ونص 
الســؤال الأول لوزيــر التربية 

على ما يلي:
لا يختلــف اثنــان علــى أن 
الأمانة العلمية تعد أهم الركائز 
الأساسية لأعضاء هيئة التدريس 
ســواء في جامعــة الكويت أو 

كما وضحتها ردود وزراء تربية 
سابقين لأســئلة برلمانية. وكما 
بينت هذه الإجابات وبكل أسف 
أنــه لم يعاقب دكتور واحد، أو 
حول إلى لجنة تأديب كما تنص 

عليه اللوائح الجامعية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

بما يلي:
1 - من المخول بتشــكيل لجان 
بالأمانــة  الخاصــة  تحقيــق 
العلمية؟ ومــن أعضاء اللجنة 
المشكلة للتحقيق؟ وما درجاتهم 
العلميــة ومناصبهــم ومن أي 

كليات يتم اختيارهم؟
2 - هل يتم اعتماد مبدأ الحيادية 
عند اختيار لجنة التحقيق؟ وهل 
يشترط أن تكون اللجنة مشكلة 
من أســاتذة يعملون بمناصب 
قيادية بالإدارية الجامعية؟ وما 

لطلبتها، وتزداد أهميتها إذا كان 
الشخص مرشحا لمنصب إشرافي، 
ولا يخفــى أن هناك العديد من 
الشــكاوى الأخلاقية وعددا من 
حــالات الإدانات بقــدح الأمانة 
العلمية لأعضاء هيئة التدريس 

قواعد الحيادية والحوكمة في 
الاختيار؟ إن كانت هناك لائحة 
بالقواعــد والحوكمــة فيرجى 

تزويدنا بنسخة منه.
3 - هــل ســبق تقديم شــكوى 
للاعتماد الأكاديمــي تثبت بأن 
هناك تدليسا رسميا بسياسات 
الجامعة وببند أخلاقيات المهنة 
والتي تعهدت بها كليات الجامعة 
لســنوات أنهــا تنتهجها وبكل 
وضــوح وشــفافية؟ إن كانت 
الإجابــة نعم، يرجــى تزويدنا 

ببيان تفصيلي بشأنها.
ونص السؤال الثاني لوزيرة 
الدولة لشؤون الإسكان على ما 

يلي:
حسب تقرير جهاز المراقبين 
الماليين، ذكر أن الإجراءات التي 
قامــت بهــا المؤسســة العامــة 
للرعاية السكنية لتأسيس شركة 
لتطوير الأصول العقارية غير 
قانونية وإن إيداع المؤسسة مبلغ 
25 مليــون دينار من حســابها 
لصالح رأسمال الشركة المذكورة 
غير ســليم إجرائيا مع مطالبة 
الشركة بتصحيح تلك الإجراءات 
بما يتفق مع قانون الشركات.
لذا يرجى إفادتي بما يلي:

1 - مــدى صحة هــذه المعلومة 
بإيداع المؤسسة مبلغ 25 مليون 
كويتــي مــن حســابها لصالح 

رأسمال الشركة المذكورة؟
2 - يرجى تزويدنا بنسخة من 
دراســة الجدوى وخطة العمل 
لشركة تطوير الأصول العقارية.
3 - هل تم التدقيق على إنشاء 
هــذه الشــركة مــن قبــل جهاز 
المراقبين الماليين؟ إن كانت الإجابة 
نعم يرجى تزويدنا بنسخة من 
قسيمة الموافقة على مصروفات 

الشركة.
4 - هل يتفق إنشاء هذه الشركة 
مع قانون الشــركات؟ إن كانت 
الإجابة نعم، يرجى تفنيد وذكر 

المواد المقررة في القانون.

صفاء الهاشم

الدوسري يشيد بإقرار المجلس  ٤ قوانين
ناصــر  النائــب  أشــاد 
الدوســري بــروح التعاون 
بين الســلطتين في جلســة 
الثلاثــاء الماضــي، والتــي 
أثمرت عن اقرار أربعة قوانين 
وفعل المجلس خلالها دوره 
التشــريعي الذي كان غائبا 
عنه، مطالبا باستمرارها من 
أجل تعويض ما فاته وانجاز 
المواضيع المدرجة على جدول 

اعماله.
وقال الدوسري في تصريح 
صحافي ان المجلس اقر اربعة 
قوانين مهمة على رأسها قانون 
تعارض المصالح، والذي يسهم 

فــي تعزيز الشــفافية وســد 
الفراغ التشريعي الذي تسبب 
في حفــظ قضيــة الإيداعات 

المليونية.
واشار الدوســري الى ان 
المجلس تمكن من اقرار تعديل 
قانــون الجيش فــي المداولة 
الثانية الذي فتح الباب أمام 
إخواننا البدون في الالتحاق 
بالجيش، متمنيا أن يستكمل 
المجلس إجراءاتــه لحل هذه 

القضية حلا جذريا.
وطالب الدوسري الأعضاء 
نوابا ووزراء بالاستمرار في 
العمــل بنفس روح التعاون، 

وإقرار التشــريعات المدرجة 
على جدول اعماله، مشددا على 
ضــرورة اقرار قانــون العدد 
الذي يجوز منحه الجنســية 
خلال عام ٢٠١٨ في المداولتين 

بالجلسة المقبلة.
وأكد الدوسري ان الشارع 
الكويتــي ينتظر منــا الكثير 
وان المجلــس لم يقــم بدوره 
التشريعي على الوجه المطلوب 
وعلينا مســؤولية تعويض 
ما فاتنا في الجلسات المقبلة 
والتركيز على إقرار القوانين 
المهمــة التــي يتطلــع إليهــا 

المواطنون.

ناصر الدوسري

المرداس يتبنى حملة للتوافق
الحكومي ـ النيابي للإسراع في إقرار القوانين

أعلــن مراقــب مجلس 
الأمــة نايف المــرداس عن 
التوافــق  تبنيــه حملــة 
الحكومي ـ النــــيابي من 
أجـــــل الإســراع بإقــرار 
القوانين التوافقية، مطالبا 
أعضاء المجلس والحكومة 
العمل على إقرار القوانين 
التــي تلقــى توافقــا بين 
الســلطتين رغبة  أعضاء 
في تحقيــق الإنجاز الذي 

ينشده المواطنون.
فــي  المــرداس  وقــال 
إن  صحافــي  تصريــح 
الإسراع في الملفات المتفق 
عليها من شأنه أن يسارع 
في عجلة التشريع، داعيا 
النواب إلى إرجاء المشاريع 
التي لا تحظــى بالتوافق 
الحكومي ـ النيابي ومنحها 
فرصة دراستها بعناية في 
لجان المجلس حتى يتوافق 
عليهــا وتخــرج بصيغة 

توافقيــة تخــدم الصالح 
العام.

وأوضح مراقب مجلس 
الأمــة نايف المــرداس أن 
العمل البرلماني والحكومي 
يهدف إلى خدمة الصالح 
العام وتحقيــق الرفاهية 
ومعالجــة  للمواطنــن 
القوانــن القائمــة لبنــاء 
مجتـــــمع منـــتج وقادر 
التقــدم والازدهار،  علــى 
مؤكــدا أن الإنجاز يتطلب 
منــا أن تكــون الأولويــة 
التوافقيــة  للمشــاريع 

لإقرارها.
ان المجلــس  وأضــاف 
لديه كم كبير من مشاريع 
القوانين والاقتراحات التي 
يتوافــق عليهــا كل مــن 
المجلس والحكومة وكان 
من الأولــى أن يتم العمل 
على اعطائها الأولية على 
جدول الأعمال للعمل على 

اقرارها ولكن للأســف ان 
عــدم تحديــد الاولويــات 
بشكل مناسب عطل الكثير 
مــن القوانين والمشــاريع 
التوافقية التي تصب في 

مصلحة المواطنين.
ودعــا مراقــب مجلس 
الأمة نايف المرداس اعضاء 
التشــريعية  الســلطتين 
والتنفيذية الى العمل على 
حصر المشاريع التوافقية 
والعمل علــى اقرارها في 
دور الانعقاد الحالي وبعد 
ذلــك يتم طرح المشــاريع 
التي يوجد  والمقترحــات 

تباين بشأنها.
ولفت المرداس إلى أنه 
يســعى حاليــا لتقريــب 
وجهات النظر لدى الجميع 
للعمل على اقرار المشاريع 
وإعطائهــا  التوافقيــة 
الأولويــة لعرضهــا على 

المجلس.

نايف المرداس

دعا أعضاء السلطتين إلى حصر المشاريع التوافقية

المجلس لديه كم 
كبير من القوانين 

والاقتراحات 
الهادفة


